1.طرق حساب الناتج الداخلي الخام:
يُعد الناتج الداخلي الخام (GDP) مقياسًا أساسيًا للنشاط الاقتصادي، ويمكن حسابه بعدة طرق متكاملة، تعكس كل منها جانبًا مختلفًا من الاقتصاد، وتهدف هذه الطرق إلى تقدير قيمة السلع والخدمات النهائية المنتجة خلال فترة زمنية محددة، سواء عن طريق الإنفاق على الإنتاج، أو الدخل المكتسب، أو القيمة المضافة في الإنتاج.
1.1.الطريقة الإنتاجية (Production Approach)
تعتمد الطريقة الإنتاجية لحساب الناتج الداخلي الخام على تقدير القيمة المضافة لكل قطاع اقتصادي، وهي الفرق بين قيمة الإنتاج الكلي لكل قطاع وقيمة السلع والخدمات الوسيطة المستخدمة في عملية الإنتاج، ويُعد هذا الأسلوب فعالًا لتجنب مشكلة العد المزدوج التي قد تحدث إذا تم احتساب قيمة السلع الوسيطة بشكل منفصل، إذ يتم احتسابها ضمن القيمة النهائية للمنتجات، فعلى سبيل المثال إذا أنتج مصنع للسيارات سيارات بقيمة 50 مليون دج مستخدمًا فولاذًا بقيمة 10 ملايين دج، فإن القيمة المضافة في هذا القطاع = 50 مليون - 10 ملايين = 40 مليون دج، وهي القيمة التي تُحسب ضمن الناتج الداخلي الخام، وبجمع القيمة المضافة لجميع القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات، نحصل على الناتج الداخلي الخام الكلي للدولة، ما يعكس بدقة حجم النشاط الاقتصادي الفعلي ويتيح للباحثين وصناع القرار تحليل مساهمة كل قطاع في الاقتصاد الوطني.
2.1.. الطريقة الإنفاقية (Expenditure Approach)
تعتمد الطريقة الإنفاقية في حساب الناتج الداخلي الخام على تجميع جميع النفقات على السلع والخدمات النهائية داخل الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة، وعادةً ما تكون سنة أو ربع سنة، وتهدف هذه الطريقة إلى قياس النشاط الاقتصادي من منظور الطلب الكلي، إذ تُركز على كيفية استخدام الأموال لشراء السلع والخدمات، سواء من قبل الأسر أو الشركات أو الحكومة أو من خلال التجارة الخارجية، وتشمل مكونات هذه الطريقة أربعة عناصر رئيسية:  
الاستهلاك النهائي للأسر، والاستثمارات الخاصة، والإنفاق الحكومي، وصافي الصادرات (الصادرات ناقص الواردات).
أما طريقة حسابه فتعطى بالصيغة الآتية:
PIB = C + I + G + (X – M)
حيث: 
C : الاستهلاك النهائي للأسر    
I : الاستثمار 
G : الإنفاق الحكومي 
X : الصادرات  
M : الواردات
فعلى سبيل المثال، إذا أنفقت الأسر 500 مليار دج على استهلاك السلع والخدمات، واستثمرت الشركات 200 مليار دج في الآلات والمعدات، وأنفقت الحكومة 150 مليار دج على المشاريع والبنية التحتية، بينما بلغت الصادرات 100 مليار دج والواردات 50 مليار دج، فإن الناتج الداخلي الخام يُحسب كالآتي:
GDP=500+200+150+(100−50)= مليار دج 900
وتتيح هذه الطريقة للباحثين وصناع القرار الاقتصاديين تحليل مساهمة كل مكون من مكونات الطلب الكلي في الناتج الكلي، وفهم ديناميكيات الإنفاق داخل الاقتصاد، كما تُستخدم لتقييم أثر السياسات الاقتصادية، مثل تحفيز الاستثمار أو زيادة الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي وزيادة النشاط الإنتاجي، وبالتالي تعتبر الطريقة الإنفاقية أداة مركزية لقياس الناتج الداخلي الخام وفهم التوازن بين الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي والتجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني.
3.1.الطريقة الدخلية (Income Approach)
تعتمد طريقة الدخل في حساب الناتج الداخلي الخام على جمع جميع الدخول الناتجة عن عملية الإنتاج داخل الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة، بهدف تقدير قيمة النشاط الاقتصادي من منظور توزيع الدخل بين عوامل الإنتاج، وتشمل هذه الدخول الأجور التي يتقاضاها العمال، والأرباح المحققة من قبل الشركات، والفوائد على رؤوس الأموال، والإيجارات عن الممتلكات، بالإضافة إلى الضرائب على الإنتاج مطروحًا منها الإعانات الحكومية.
فعلى سبيل المثال إذا حققت الشركات أرباحًا بقيمة 300 مليار دج، وتلقت الأسر أجورًا بقيمة 400 مليار دج، ودفعت الدولة ضرائب على الإنتاج بقيمة 50 مليار دج مع إعانات حكومية قدرها 20 مليار دج، فإن الناتج الداخلي الخام وفق طريقة الدخل يُحسب كالآتي:
 مليار دجGDP = 400 + 300 + (50 - 20) = 730 
وتوفر هذه الطريقة رؤية مهمة حول كيفية توزيع الناتج بين العاملين وأصحاب رؤوس الأموال والدولة، وتساعد في فهم مصادر الدخل المختلفة داخل الاقتصاد الوطني، كما تعتبر أداة فعالة لتقييم أثر السياسات الاقتصادية على الأجور، الأرباح، والاستثمارات، مما يمكّن صناع القرار من ضبط السياسات الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي بطريقة متوازنة. وبذلك، تكمل طريقة الدخل الطريقتين الإنتاجية والإنفاقية لتقديم صورة شاملة ودقيقة عن حجم النشاط الاقتصادي الفعلي للدولة.
مثال: إذا بلغت الأجور 500 مليار دج، والأرباح 300 مليار دج، والفوائد 50 مليار دج، والإيجارات 100 مليار دج، والضرائب الصافية 50 مليار دج، فإن PIB = 1000 مليار دج.
2.مفهوم الناتج الوطني الإجمالي
الناتج الوطني الإجمالي (Gross National Product - GNP)  هو أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تُستخدم لقياس الأداء الاقتصادي الكلي للدولة خلال فترة زمنية محددة، غالباً سنة واحدة،
الناتج الوطني الإجمالي يُعبّر عن إجمالي القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية التي يُنتجها المواطنون والمشروعات المملوكة للدولة أو لمواطنيها، سواء تم هذا الإنتاج داخل حدود الدولة أو خارجها، أي أنه يركّز على الملكية الوطنية لعوامل الإنتاج وليس على الموقع الجغرافي للإنتاج.
وبالتالي، فإن GNP يشمل الإنتاج الذي يقوم به المواطنون أو الشركات الوطنية في الخارج، ويستبعد الإنتاج الذي تقوم به الشركات أو الأفراد الأجانب داخل الدولة.
· الفرق بينه وبين الناتج المحلي الإجمالي (GDP):
· GDP  يقيس الإنتاج داخل الحدود الجغرافية للدولة فقط بغضّ النظر عن جنسية المنتج .
· GNP  يقيس الإنتاج الذي يقوم به المواطنون أينما كانوا داخل أو خارج الدولة.
· العلاقة بينهما تُعبّر عنها المعادلة التالية:
الناتج الوطني الإجمالي (GNP)=الناتج المحلي الإجمالي +صافي الدخل من الخارج NFINFINFI: صافي الدخل من الخارج
مثال توضيحي بسيط: 
إذا كان الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما = 500 مليار دولار،  
والدخل الذي حققه المواطنون من الخارج = 50 مليار دولار، 
والدخل الذي حققه الأجانب داخل الدولة = 30 مليار دولار، فإن الناتج الوطني الإجمالي يساوي:
 500+(50−30)=520
1.2.أهمية الناتج الوطني الإجمالي (GNP): 
يُعد الناتج الوطني الإجمالي من أهم المؤشرات التي تُستخدم في تحليل الأداء الاقتصادي الكلي وتقييم مستوى التنمية الاقتصادية في الدول. فهو يعكس القدرة الإنتاجية الفعلية للمواطنين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، ويُظهر حجم الثروة التي يساهم بها الاقتصاد الوطني في الداخل والخارج على حدّ سواء.
وتبرز أهميته في النقاط الآتية:
· قياس القوة الاقتصادية الوطنية؛ إذ يُظهر GNP القيمة الإجمالية لما ينتجه المواطنون من سلع وخدمات داخل البلاد وخارجها، ما يسمح بتقدير القوة الإنتاجية الحقيقية للأمة وليس فقط لاقتصادها المحلي.
· مؤشر لمستوى المعيشة؛عند تقسيمه على عدد السكان نحصل على نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي، وهو مؤشر أساسي لقياس مستوى الرفاهية الاقتصادية وجودة الحياة.
· أداة للمقارنة الدولية؛ يُستخدم GNP للمقارنة بين الدول من حيث الأداء الاقتصادي والتقدم التنموي، لأنه يأخذ في الاعتبار النشاط الاقتصادي للمواطنين في الخارج، بخلاف الناتج المحلي الذي يقتصر على الداخل فقط.
· تحليل السياسات الاقتصادية؛ يساعد صانعو القرار على تقييم فعالية السياسات الاقتصادية، خصوصاً تلك المرتبطة بالاستثمار الخارجي والتحويلات المالية للمغتربين، ومدى تأثيرها على الدخل القومي الكلي.
· تحديد مصادر الدخل القومي؛ من خلال تحليل مكونات GNP، يمكن التعرف على مدى اعتماد الاقتصاد على الأنشطة المحلية أو الخارجية، وهو ما يُفيد في وضع سياسات لتحقيق التوازن والاستدامة في النمو الاقتصادي.
2.2.بعض الانتقادات الموجهة لمؤشر الناتج الوطني الإجمالي
· إهمال التوزيع العادل للدخل 
في الولايات المتحدة الأمريكية، يُسجَّل أحد أعلى مستويات GNP في العالم، ومع ذلك تعاني البلاد من تفاوت كبير في توزيع الدخل والثروة؛ فشريحة صغيرة من السكان تمتلك جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية، بينما يعيش ملايين الأشخاص تحت خط الفقر، هذا يبيّن أن ارتفاع GNP لا يعكس بالضرورة العدالة الاجتماعية أو الرفاهية الشاملة.
· عدم احتساب الأنشطة غير السوقية
في كثير من الدول النامية مثل الجزائر، هناك جزء كبير من النشاط الاقتصادي يتم في القطاع غير الرسمي (كالأعمال المنزلية، والبيع في الأسواق الشعبية، والعمل التطوعي)، هذه الأنشطة تُساهم في تحسين المعيشة لكنها لا تُدرج في حسابات GNP لأنها لا تمر عبر السوق الرسمية ولا تُسجَّل بقيم نقدية.
· تجاهل الآثار البيئية 
تُعتبر الصين مثالًا واضحًا على هذا الجانب؛ إذ حققت نموًا اقتصاديًا سريعًا انعكس في ارتفاع GNP، لكن هذا النمو جاء مصحوبًا بتلوث شديد في الهواء والمياه، واستنزاف للموارد الطبيعية، لذا فإن الزيادة في GNP أخفت وراءها تدهورًا بيئيًا له كلفة اقتصادية واجتماعية كبيرة على المدى الطويل.
· عدم قياس نوعية الحياة 
في بعض الدول النفطية الغنية مثل قطر أو الكويت، يُسجَّل GNP مرتفع جدًا بفضل العائدات النفطية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن جميع مؤشرات جودة الحياة مرتفعة، إذ تبقى بعض الجوانب الاجتماعية (كالبيئة التعليمية، أو المشاركة السياسية، أو التوازن بين العمل والحياة) أقل مما يعكسه الناتج القومي من حيث الأرقام.
· تأثير تقلبات الأسعار التضخم: 
في الأرجنتين يُظهر GNP نموًا مرتفعًا في بعض السنوات، لكن عند تعديل الأرقام بحسب التضخم المرتفع الذي تجاوز 100٪ في بعض الفترات، يتبيّن أن النمو الحقيقي ضعيف أو حتى سلبي، أي أن الزيادة في GNP الاسمي ليست ناتجة عن زيادة في الإنتاج، بل عن ارتفاع الأسعار.
3.الناتج الوطني الصافي بسعر السوق (Net National Product at Market Prices NNPmp)
الناتج الوطني الصافي بسعر السوق هو أحد المؤشرات القومية الأساسية في المحاسبة القومية، ويُعبّر عن القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي ينتجها المواطنون خلال فترة زمنية معينة (عادة سنة)، بعد خصم قيمة استهلاك رأس المال الثابت (الإهلاك)، وبالأسعار الجارية في السوق.
بعبارة أخرى، يُمثّل NNP بسعر السوق صافي القيمة السوقية للإنتاج الوطني بعد خصم ما تم استهلاكه من الأصول الرأسمالية في عملية الإنتاج، أي أنه يُظهر الناتج القومي الحقيقي القابل للاستهلاك أو الادخار دون المساس برأس المال الإنتاجي.
الناتج الوطني الصافي بسعر السوق = الناتج الوطني الإجمالي  ــــ اهتلاك رأس المال
4.الناتج الوطني الصافي بسعر التكلفة (Net National Product at Factor Cost – NNPfc):
الناتج الوطني الصافي بسعر التكلفة هو أحد المؤشرات القومية المهمة التي تُستخدم لتقدير الدخل الحقيقي للاقتصاد الوطني بعد استبعاد استهلاك رأس المال الثابت (أي الاهتلاك أو الإهلاك). ويعبّر عن القيمة الصافية لما يُنتجه المواطنون من سلع وخدمات نهائية خلال فترة زمنية معينة، بعد خصم قيمة استهلاك الأصول الرأسمالية المستخدمة في الإنتاج، وباحتساب الأسعار التي تُدفع لعوامل الإنتاج (الأجور، الأرباح، الفوائد، الإيجارات).
بعبارة أخرى، هو مقدار الدخل القومي الذي يتبقى بعد تعويض رأس المال المستهلك في العملية الإنتاجية، ويُعبّر عن القدرة الإنتاجية الصافية للاقتصاد الوطني، ويعطى بالعلاقة الآتية:
 الناتج الوطني الصافي بسعر التكلفة = الناتج الوطني الصافي بسعر السوق ــــــ الضرائب غير المباشرة + الإعانات الحكومية للإنتاج
5. مفهوم الدخل الشخصي (Personal Income – PI)
الدخل الشخصي هو أحد المفاهيم الأساسية في المحاسبة القومية، ويُعبّر عن إجمالي الدخول النقدية التي يحصل عليها الأفراد والأسر من مختلف مصادر الدخل خلال فترة زمنية معينة، سواء كانت هذه الدخول ناتجة عن مساهمتهم المباشرة في الإنتاج (مثل الأجور والأرباح)، أو عن تحويلات لا ترتبط بعمل إنتاجي مباشر (مثل الإعانات والمعاشات والفوائد والتحويلات الحكومية).
بمعنى آخر، الدخل الشخصي يمثل ما يحصل عليه الأفراد فعليًا من دخل قبل خصم الضرائب المباشرة، وهو بذلك يعكس القدرة الإنفاقية المحتملة للأفراد داخل الاقتصاد، ويعطى بالعلاقة الآتية:
الدخل الشخصي=الدخل الوطني−الأرباح غير الموزعة للشركات−مساهمات الضمان الاجتماعي−ضرائب دخل الشركات+التحويلات الحكومية للافراد
6. مفهوم الدخل الفردي (Individual Income)
الدخل الفردي هو مقدار ما يحصل عليه الفرد الواحد من دخول نقدية أو عينية خلال فترة زمنية معينة عادة سنة ، مقابل مساهمته في النشاط الاقتصادي، أو نتيجة لتحويلات مالية لا ترتبط بعمل إنتاجي مباشر. وهو بذلك يُعبّر عن نصيب الفرد من إجمالي الدخل الشخصي، ويُستخدم كمؤشر أساسي لقياس مستوى المعيشة والرفاه الاقتصادي للأفراد داخل المجتمع.
7. مفهوم الدخل المتاح (Disposable Income)
الدخل المتاح هو ذلك الجزء من الدخل الشخصي الذي يتبقى للفرد أو الأسرة بعد خصم الضرائب المباشرة والمدفوعات الإلزامية للحكومة، أي أنه المبلغ الذي يمكن إنفاقه على الاستهلاك والادخار،
ويمثل هذا المفهوم القدرة الفعلية للفرد أو الأسرة على الإنفاق خلال فترة زمنية معينة (عادة سنة مالية).
بعبارة أخرى، الدخل المتاح هو ما يبقى للفرد من دخله بعد أن يؤدي التزاماته الضريبية، وهو الذي يُعبّر بشكل مباشر عن مستوى المعيشة الحقيقي للأفراد.

الدخل المتاح=الدخل الشخصي−الضرائب المباشرة
8.الناتج الداخلي الخام الاسمي والحقيقي
1.8.الناتج الداخلي الخام الاسمي
يقيس الناتج الداخلي الخام (GDP) قيمة الإنتاج بأسعار السوق الجارية للسنة محل الدراسة، وهو ما يُعرف بالناتج الداخلي الخام الاسمي (Nominal GDP)  ، ويعني ذلك أن الحساب يشمل التغيرات في الأسعار إلى جانب التغيرات في حجم الإنتاج، مما يجعله متأثرًا بالتضخم أو الانكماش في الاقتصاد، فارتفاع الأسعار وحده حتى إذا ظل حجم الإنتاج ثابتًا، يؤدي إلى زيادة الناتج الاسمي دون أن يعكس نموًا حقيقيًا في النشاط الاقتصادي، على سبيل المثال إذا أنتجت دولة 1000 وحدة من سلعة معينة بسعر 1 مليون دج لكل وحدة في عام 2022، فإن الناتج الاسمي = 1000 × 1 مليون = 1000 مليار دج، وإذا لم تتغير الكمية المنتجة في عام 2023 لكن ارتفع سعر الوحدة إلى 1.1 مليون دج بسبب التضخم، فإن الناتج الاسمي يساوي 1100 مليار دج، أي ارتفاع بنسبة 10% رغم ثبات الإنتاج الفعلي، ولهذا السبب غالبًا ما يُستخدم الناتج الداخلي الخام الحقيقي (Real GDP)، الذي يُحسب بأسعار ثابتة لسنة مرجعية، لإزالة تأثير التضخم وتقييم النمو الاقتصادي الفعلي.
2.8. الناتج الداخلي الخام الحقيقي
يقيس الناتج الداخلي الخام الحقيقي (Real GDP) قيمة الإنتاج باستخدام أسعار ثابتة لسنة مرجعية بدلاً من الأسعار الجارية للسنة محل الدراسة، وتُعد هذه الطريقة أداة أساسية لإزالة أثر التضخم أو الانكماش من حساب الناتج، مما يسمح بالحصول على قياس أدق للنمو الاقتصادي الفعلي، فبدلاً من أن يعكس الناتج التغيرات في الأسعار، يركز الناتج الحقيقي على التغيرات في حجم الإنتاج فقط، وهو ما يجعله مؤشرًا أكثر موضوعية عند مقارنة الأداء الاقتصادي بين سنوات مختلفة.
على سبيل المثال، إذا كانت كمية الإنتاج في سنة 2022 = 1000 وحدة بسعر 1 مليون دج للوحدة (سنة الأساس)، فإن الناتج الحقيقي = 1000 مليار دج. وفي سنة 2023 إذا بقيت الأسعار ثابتة عند 1 مليون دج، لكن ارتفعت الكمية إلى 1100 وحدة، فإن الناتج الحقيقي = 1100 مليار دج، أي زيادة بنسبة 10% تعكس نموًا حقيقيًا في حجم الإنتاج،  أما لو ارتفعت الأسعار وحدها دون زيادة الإنتاج، فلن يظهر هذا الارتفاع في الناتج الحقيقي، لأنه محايد تجاه التغيرات السعرية.
وبالتالي، يوفر الناتج الداخلي الخام الحقيقي أداة أكثر دقة للتحليل الاقتصادي، حيث يسمح بمقارنة أداء الاقتصاد عبر الزمن، وتحديد ما إذا كان النمو ناجمًا عن توسع فعلي في الإنتاج أم مجرد ارتفاع في مستويات الأسعار.
خلاصة
يشكل الناتج الداخلي الخام (GDP) حجر الأساس في منظومة المؤشرات الاقتصادية الكلية، إذ يُستخدم لقياس حجم النشاط الاقتصادي وتقييم أداء الاقتصاد الوطني من حيث النمو ومعدلات الدخل القومي، كما يوفر أداة فعالة لمقارنة الاقتصاد عبر الزمن أو بين الدول، غير أن دقته التحليلية تقتضي التمييز بين الناتج الاسمي الذي يُقاس بالأسعار الجارية ويعكس التغيرات في الأسعار والإنتاج معًا، والناتج الحقيقي الذي يُحسب بالأسعار الثابتة لسنة مرجعية ويعكس التغيرات الفعلية في حجم الإنتاج فقط، ومن هنا فإن هذا التمييز ضروري لفهم التحولات الاقتصادية الحقيقية بعيدًا عن تشويهات التضخم أو الانكماش.
تمرين شامل:
بعد حل هذا التمرين ستتمكن من: 
· حساب كل من:  الناتج المحلي الإجمالي، الناتج الوطني الإجمالي، الناتج الوطني الصافي بسعر السوق، الناتج الوطني الصافي بسعر التكلفة  (دخـل قومي)، الدخل الشخصي، والدخل المتاح. 
·  فهم العلاقات الحسابية بين هذه المتغيرات وتفسير نتائجها الاقتصادية.
  
	البند
	القيمة (مليار دج)

	الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بسعر السوق
	1,200

	صافي دخل العاملين من الخارج (NFI)
	30

	استهلاك رأس المال الثابت) الاهتلاك(
	80

	الضرائب غير المباشرة
	60

	الإعانات الحكومية
	10

	ضرائب دخل الشركات
	40

	الأرباح غير الموزعة
	50

	مساهمات الضمان الاجتماعي
	20

	التحويلات الحكومية للأفراد
	70

	الضرائب الشخصية المباشرة
	100

	عدد السكان ( مليون نسمة)
	50



المطلوب
1. احسب الناتج الوطني الإجمالي (GNP).  
2. احسب الناتج الوطني الصافي بسعر السوق (NNP_mp). 
3. احسب الناتج الوطني الصافي بسعر التكلفة (NNP_fc) ودعوِهِ الدخل القومي. 
4. احسب الدخل الشخصي (Personal Income). 
5. احسب الدخل المتاح (Disposable Income). 
6. احسب نصيب الفرد من الدخل المتاح (Per capita disposable income). 
7. ضع جدولًا مُلخصًا للنتائج وفسّر باختصار ماذا تعني الأرقام لسياسة الاقتصاد الكلي.
الحل:
GDP = 1,200 ; NFI = 30 ; Depreciation = 80 ; Indirect taxes = 60 ; Subsidies = 10
Corporate taxes = 40 ; Undistributed profits = 50 ; Social contributions = 20 ; Transfers = 70
Personal taxes = 100 ; Population = 50 million
الناتج الوطني الإجمالي (GNP):

GNP = GDP + NFI = 1,200 + 30 = 1,230 (مليار دج)
الناتج الوطني الصافي بسعر السوق (NNP_mp)

NNP_mp = GNP - Depreciation = 1,230 - 80 = 1,150 (مليار دج)
الناتج الوطني الصافي بسعر التكلفة (NNP_fc) الدخل القومي

NNP_fc = NNP_mp – الضرائب غير مباشرة + الإعانات = 1,150 - 60 + 10 = 1,100 (مليار دج)
وبالتالي: الدخل القومي مليار دج  (National Income) = 1,100  
الدخل الشخصي (Personal Income)

Personal Income = National Income   ــــــ ضرائب الشركات - الأرباح غير الموزعة - مساهمات الضمان الاجتماعي + التحويلات

Personal Income = 1,100 - 40 - 50 - 20 + 70 = 1,060 
الدخل المتاح (Disposable Income):

Disposable Income = Personal Income - Personal Taxes = 1,060 - 100 = 960 (مليار دج)
نصيب الفرد من الدخل المتاح:

Per capita disposable income = 960 (ملياردج) ÷ 50 (مليون نسمة) =19,200  دينار جزائري للفرد

تفسير موجز ونتائج السياسات
الفرق بين GDP وGNP  صغير نسبيًا (+30) مما يدل على أن دخل المواطنين من الخارج ليس كبيرًا جداَ. 
 الفجوة بين GNP وNNP_mp  التي تعادل الاهتلاك) تظهر مدى ما يجب تخصيصه لصيانة رأس المال. 
الإهلاك (80) يشير إلى ضرورة استثمارات لتجديد رأس المال إذا ارتفع
الدخل المتاح 960 مليار يحدد القدرة الكلية للاستهلاك والادخار لدى الأسر؛ ونصيب الفرد يعطي 
فكرة عن مستوى المعيشة. 
سياسات لخفض الضرائب الشخصية أو زيادة التحويلات سترفع مباشرة الدخل المتاح وتحفّز الطلب الكلي.

أسئلة للتفكير والتوسع:
1. ماذا يعني زيادة الأرباح غير الموزعة بالنسبة للاستثمار المستقبلي؟ 
2. كيف تتغير حسابات الدخل المتاح إذا زادت الضرائب غير المباشرة؟
3. ما أثر تحويلات المغتربين الكبيرة على GNP مقابل GDP؟
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.

طرق

 

حساب

 

الناتج

 

الداخلي

 

الخام

:

 

يُعد الناتج الداخلي الخام

 

(GDP) 

مقياسًا أساسيًا للنشاط الاقتصادي، ويمكن حسابه بعدة طرق 

متكاملة، تعكس كل منها جانبًا مختلفًا من الاقتصاد

،

 وتهدف هذه الطرق إلى تقدير قيمة السلع 

والخدمات النهائية المنتجة خلال فترة زمنية محددة، سواء عن طريق الإنفاق على الإنتاج

، 

أو

 

الدخل 

المكتسب، أو القيمة المضافة في الإنتاج

.

 

1.1

.

الطريقة

 

الإنتاجية

 

(Production Approach)

 

تعتمد الطريقة الإنتاجية لحساب الناتج الداخلي الخام على تقدير القيمة المضافة لكل قطاع 

اقتصادي، وهي الفرق بين قيمة الإنتاج الكلي لكل قطاع وقيمة السلع والخدمات الوسيطة المستخدمة 

في عملية الإنتاج

،

 ويُعد هذا الأسلوب فعالًا لتجنب مشكلة العد المزدوج التي قد تحدث إذا تم 

احتساب قيمة السلع الوسيطة بشكل منفصل، إذ يتم احتسابها ضمن القيمة النهائية للمنتجات

،

 فعلى 

سبيل المثال إذا أنتج مصنع للسيارات سيارات بقيمة 

50

 مليون دج مستخدمًا فولاذًا بقيمة 

10

 ملايين 

= 

دج، فإن القيمة المضافة في هذا القطاع 

50

- 

 مليون 

10

= 

 ملايين 

40

 مليون دج، وهي القيمة 

التي تُحسب ضمن الناتج الداخلي الخام

،

 وبجمع القيمة المضافة لجميع القطاعات الاقتصادية مثل 

الزراعة، الصناعة، والخدمات، نحصل على الناتج الداخلي الخام الكلي للدولة، ما يعكس بدقة حجم 

النشاط الاقتصادي الفعلي ويتيح للباحثين وصناع القرار تحليل مساهمة كل قطاع في الاقتصاد 

الوطني

.

 

2.1

.

. 

الطريقة

 

الإنفاقية

 

(Expenditure Approach)

 

تعتمد الطريقة الإنفاقية في حساب الناتج الداخلي الخام على تجميع جميع النفقات

 

على السلع 

والخدمات النهائية داخل الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة، وعادةً ما تكون سنة أو ربع سنة

،

 وتهدف 

هذه الطريقة إلى قياس النشاط الاقتصادي من منظور الطلب الكلي، إذ تُركز على كيفية استخدام 

الأموال لشراء السلع والخدمات، سواء من قبل الأسر أو الشركات أو الحكومة أو من خلال التجارة 

الخارجية

،

 وتشمل مكونات هذه الطريقة أربعة عناصر رئيسية

: 

 

 

